
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1171/11 و1173/11

              و1174/11 و1175/11

قرار رقم: 11/ 819  و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بنـاء عـلى الـدستـور الـصادر بـتـنـفـیذه الـظھـیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما فصلھ 177 وكذا
فصولھ 2 و7 و11 و37 و60 و61  و62 و63 و132 و176؛

وبعد اطلاعھ على مراسلات السید رئیس الحكومة المسجلة على التوالي بأمانتھ العامة في تواریخ 12 و20 و27 أكتوبر و3 نونبر 2011 التي
بمقتضاھا یحیط المجلس الدستـوري علمـا أن السـادة عبـد السـلام الباكـوري، عبد الصمد عـرشان، محمـد عـدال، عبد الرزاق الورزازي، العربي
المحرشي، بنعیسى بن زروال، أحمد الكور، جمال بنربیعة، ادریس مرون، عبد القادر قوضاض، عبد العزیز جناح، محمد احسایني، سمـیـر عـبد
المـولى، ابـراھـیم فضلي، اسمـاعیل امغـاري، محـمد یرعاه السباعي، وعبد اللطیف أعمو قدموا استقالاتھم من عضویة مجلس المستشارین،

ویطلب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات التي تستتبعھا؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،  كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.186 بتاریخ فاتح جمادى الأولى
1418  (4 سبتمبر 1997)،  كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 53 منھ؛

وبعد الإطلاع على الوثائق التي استحضرھا المجلس الدستوري والمسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 1 و 2 نونبر 2011، خصوصا الطلبات الأصلیة
للاستقالات ومحاضر الجلسات العامة لمجلس المستشارین المنعقدة في 16 سبتمبر و5 و12 و17 أكتوبر 2011، وكذا على محضر جلستھ العامة

المنعقدة في فاتح نونبر 2011؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ یستخلص من الإطلاع على المحاضر والوثائق سالفة الذكر، أن الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس المذكورة أسماؤھم أعلاه، عاینھا
أعضاء مجلس المستشارین أثناء الجلسات العامة المشار إلى تواریخھا سلفا، وسجلت في محاضرھا إثباتا لواقعة تقدیمھا؛

وحیث إن الدستور لھ السمو على كل ماعداه، ویتعین على جمیع المواطنات والمواطنین احترامھ؛

وحیث إن الدستور واجب التطبیق في نصھ وروحھ، وھو مایتعین على المجلس الدستوري مراعاتھ لدى نظره في القضایا التي تعرض علیھ؛

وحیث إن الدستور بتأكیده على أن "الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي"، وبتخویلھ للأمة حق اختیار
"ممثلیھا في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزیھ والمنتظم"، وبإسناده، في ذلك، للأحزاب السیاسیة دورا محوریا لا سیما في التعبیر عن
إرادة الناخبین، وبدعوتھ لأعضاء مجلسي البرلمان إلى الوفاء لانتماءاتھم السیاسیة ومن خلالھا لتعاقدھم مع ناخبیھم، كما تشیر إلى ذلك  أحكام

الفصول 11 و2 و7 و61 منھ، إنما یرمي إلى "توطید وتقویة مؤسسات دولة حدیثة" كما ورد في تصدیر الدستور؛

وحیث إن المواطنة تتلازم فیھا الحقوق بالواجبات طبقا لمقتضیات الفصل 37 من الدستور الذي ینص على أنھ "على جمیع المواطنات والمواطنین
احترام الدستور والتقید بالقانون. ویتعین علیھم ممارسة الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور بروح المسؤولیة والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم

فیھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات"؛ 

وحیث إن الالتزام بروح المسؤولیة والنھوض بالواجبات، لا سیما تلك المطلوبة لـ"توطید وتقویة مؤسسات دولة حدیثة"، أوَْجَبُ على من یتقلدون
مسؤولیة عامة أسندھا لھم الناخبون؛

وحیث إن أعضاء البرلمان یستمدون نیابتھم من الأمة (الفصل 60 من الدستور)، مما یطوقھم تجاھھا بالتزامات دستوریة؛



وحیث إنھ، لئن كان من حق عضو بمجلس المستشارین تقدیم استقالتھ الفردیة لأسباب خاصة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظیمي المتعلق
بھذا المجلس، فإن الاستقالات المعروضة على المجلس الدستوري، المشار إلیھا أعلاه، بالنظر لتوقیتھا وسیاقھا وھدفھا، یجب اعتبارھا سلوكا یھم

سیر المؤسسات الدستوریة؛

وحیث إن تقدیم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارین استقالاتھم قبل انتھاء مدة الانتداب القانوني الذي انتخبوا من أجلھ وعشیة إجراء انتخابات
مجلس النواب، یعد، فضلا عن الإخلال بالتمییز الدستوري بین مجلسي البرلمان على مستوى مدة انتداب كل منھما وتواریخ انتھاء العضویة بھما
وفقا للفصلین 62 و63 من الدستور، سلوكا یتنافى مع ما سبق بیانھ من القیم والمبادئ الدستوریة الرامیة إلى تعزیز المؤسسات الدستوریة، من
خلال تكریس مبادئ النزاھة والمسؤولیة والتلازم بین الحقوق والواجبات، وھو سلوك من شأنھ النیل من مصداقیة ھذه المؤسسات ومن ثقة

المواطنین فیھا وتوھین صورتھا لدى الرأي العام الوطني؛

وحیث إنھ، بناء على المبادئ الدستوریة الكبرى المشار إلیھا، فإن الصلاحیة المخولة للمجلس الدستوري، بموجب المادة 53 من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس المستشارین، بالتصریح بشغور مقعد مستشار برلماني على إثر تقدیمھ لاستقالتھ،  تنطوي ضمنیا على إمكان رفض التصریح بھذا

الشغور؛

لھذه الأسباب:

أولا : یـصـرح بــرفـض الـتـصریـح بـشغـور الـمـقـاعـد الـتـي یشغلھا السادة عبد السلام الباكـوري، عبد الصمد عـرشان، محمـد عـدال، عبد
الرزاق الورزازي، العربي المحرشي، بنعیسى بن زروال، أحمد الكور، جمال بنربیعة، ادریس مرون، عبد القادر قوضاض، عبد العزیز جناح،
محمد احسایني، سمـیـر عـبد المـولى، ابـراھـیم فضلي، اسمـاعیل امغـاري، محـمد یرعاه السباعي، وعبد اللطیف أعمو من عضویة مجلس

المستشارین، مع ما یستتبعھ ذلك من مواصلتھم ممارسة مھامھم الانتدابیة في إطار أحكام الفصل 176 من الدستور؛

ثانیا: یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وبتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس الحكومة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 19 من ذي الحجة 1432 (16 نـونــبــر 2011)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني    أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله          محمد الداسر                           

 شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


